وزارة العدل
مناقصة علني  رقم 18.15
لتقديم خدمات للوصي العام في ملفات إدارة ممتلكات في إطار البنود 15(ج1) و-15(ج3) من قانون الوصي العام - 1978
وزارة العدل (فيما يلي – "الوزارة") تدعو المتقدمين, لتقديم عروض لتقديم خدمات للوصي العام في ملفات إدارة ممتلكات في إطار البنود 15(ج1) و-15(ج3) ممن قانون الوصي العام - 1978 (فيما يلي - "الخدمات"). 
توصيف الخدمات المطلوبة, شروط التعاقد, طريقة تقديم العرض, طريقة اختيار الفائز وما إلى ذلك موصفة في وثائق المناقصة. 

الموعد الأخير لتقديم العروض هو 02/09/2015, حتى الساعة 12:00. بقية المواعيد مفصلة في وثائق المناقصة.
 * تحتفظ الوزارة لنفسها بالحق في تغيير المواعيد التي تم تفصيلها في وثائق المناقصة, بحسب اعتباراتها وحدها.
1. تسليم العرض
يجب تسليم العروض في صندوق المناقصات, في مبنى وزارة العدل في الغرفة 108, شارع صلاح الدين 29 القدس. يتم إدخال العروض فيزيائيا لداخل صندوق المناقصات التابع للوزارة حتى الموعد الأخير لتقديم العروض. للتعليمات الكاملة بشأن طريقة تسليم العروض يجب معاينة وثائق المناقصة. 
2. فترة التعاقد
فترة التعاقد هي لسنة واحدة, مع إمكانية للتمديد حتى 4 سنوات إضافية, حتى سنة واحدة في كل مرة (حتى 5 سنوات بالمجمل).
3. الشروط الأولية – للصيغة الكاملة والملزمة للشروط الأولية يجب معاينة وثائق المناقصة. 

يجوز تقديم عرض فقط للمتقدم الذي يستوفي الشروط الأولية التراكمية التالية والذي قدم عرضه حتى الموعد الأخير لتقديم العروض. 

1. في حال كون المتقدم تشكيلا, بما في ذلك شراكة, ترفق شهادة تشكل التشكيل ومصادقة محام /مراقب حسابات على هوية مفوضي التوقيع في التشكيل.
2. مصادقة سارية المفعول من قبل ض.ق.م. بخصوص كون المتقدم مشتغلا مرخصا أو كون المتقدم مسجلا في اتحاد مشتغلين لغرض تقديم التقارير لسلطات ض.ق.م. من خلال البند 56 من قانون ضريبة القيمة المضافة  -  1975, والنظام 10(ب) من أنظمة ضريبة القيمة المضافة (تسجيل).
3. المتقدم الذي هو تشكيل يرفق صك شركة /شراكة محدث (والذي تم استصداره في السنة التي قدم فيها العرض) م قبل مسجل الشركات, يظهر من خلاله: دفع كافة ديون الرسوم السنوية والتي مر موعد دفعها في خلال السنوات الثلاث الأخيرة; ولم يتم إعلان الشركة كـ "شركة مخالفة للقانون" ولم تتلق إنذارا قبل تسجيلها كـ " شركة مخالفة للقانون ".
4. مصادقة على إدارة دفاتر حسابات وسجلات بحسب قانون صفقات الهيئات العامة (فرض إدارة حسابات من قبل ض.ق.م. ودفع ديون الضرائب) – 1976.
5. تصريح بخصوص دفع أجر الحد الأدنى والمدفوعات الاجتماعية كالمطلوب بموجب البند 2ب من قانون صفقات الهيئات العامة, وبخصوص استيفاء قوانين العمل بشأن العاملين الذين يتم تشغيلهم بواسطته في خلال فترة التعاقد.
6. المتقدم أرفق كفالة مناقصة أو شيكا مصرفيا كما هو مفصل في البند 5.1.6 من وثائق المناقصة.
7. تصريح بخصوص عدم تنسيق عروض في المناقصة بحسب الصيغة التي في كراسة العرض.
8. المشغل يشغل  30 موظفا على الأقل (والذين ليسوا محامين بالضرورة), من بينهم 10 محامين على الأقل مؤهلين وذوي رخص سارية المفعول من قبل نقابة المحامين في,  بوظيفة كاملة. 
9. أقدمية: المتقدم ذو أقدمية 3 سنوات على الأقل في العمل في مجالات الميراث والأراضي.

10. توصيات: يرفق المتقدم مع عرضه تفاصيل 3 موصين على الأقل, قدم لهم خدمة في مجال الأراضي والميراث, كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

11. مدير المشروع:
1) صاحب رخصة محام في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل.

2) صاحب خبرة 3 سنوات على الأقل في إدارة طواقم.
3) ذو خبرة مثبتة لـ 3 سنوات على الأقل في العمل مع أدوات محوسبة بما في ذلك ميكروسوفت أوفيس). 

4) ذو خلفية في بحث معلومات الأنساب.

5) توصيات: لائحة بـ 3 زبائن على الأقل قدم لهم عضو الطاقم خدمات مشابهة للمطلوبة في هذه المناقصة, كما هو مفصل في وثائق المناقصة. 

12. أعضاء الطاقم الكبير
على كل واحد من أعضاء الطاقم الكبير المعروضين استيفاء كافة الشروط الأولية المفصلة أدناه:

1) حامل رخصة محاماة في السنوات الخمس الأخيرة على الأقل.

2) صاحب خبرة مثبتة لـ- 3 سنوات على الأقل في قوانين الميراث وقوانين الأراضي.

3) ذو خلفية في بحث معلومات الأنساب.

4) توصيات: لائحة بـ 3 زبائن على الأقل قدم لهم عضو الطاقم خدمات مشابهة للمطلوبة في هذه المناقصة, كما هو مفصل أعلاه. 

13. المنهجية
يرفق المتقدم مع عرضه, تحت عنوان "نموذج", وثيقة خطية معدة بواسطته وتفصيل النموذج المعروض بواسطته لتقديم الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة كما هو وارد في البند 5.2.6 من وثائق المناقصة.
العرض الذي لا يتم تقديمه بحسب تعليمات هذا البند, يتم رفضه وإلغاؤه. يحتفظ الداعي لنفسه بالحق (لكنه ليس ملزما على فعل ذلك) في تصحيح أعطاب تقنية وقعت في العرض, لأجل مناسبته لمتطلبات المناقصة وكل ذلك بموجب القوانين. 
4. حقوق الوزارة
كما هو مفصل في وثائق المناقصة. يوضح أنه يجوز للوزارة إلغاء المناقصة أو الخروج بطلب لمناقصة جديدة وذلك بموجب قرارها, دون تقديم تفسيرات للمزود أو لأي جهة أخرى ودون إعلام مسبق.
5. نشر المناقصة
تنشر وثائق المناقصة في موقع الانترنت التابع لوزارة العدل, www.justice.gov.il  تحت العنوان "منشورات – مناقصات بضائع وخدمات". يشدد على أنه طالما هناك تناقض بين وثائق المناقصة والوارد في هذا الإعلان, فإن الأفضلية للوارد في وثائق المناقصة. ليس في الوارد في هذه المناقصة ما يلخص أو يبدل متطلبات المناقصة, الموجودة في إطار وثائق المناقصة.
6. الحصول على تفاصيل إضافية
يمكن الحصول على وثائق المناقصة, تفاصيل أخرى وتحديثات فيما يخص المناقصة في موقع الانترنت التابع للوزارة في العنوان: http://index.justice.gov.il/Pages/default.aspx. 

توجهات أي جهة بأسئلة واستفسارات إضافية بشأن المناقصة تتم بموجب الوارد في وثائق المناقصة حتى يوم 12/08/2015, في الساعة 12:00.

لجنة المناقصات
